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 الديون الناشئة عن الوساطة الماليةب تجارلاالحكم الشرعي ل
 المالية  ية على ضوء الأزماتة تحليلدراس
 عبد العظيم أبوزيد
 أستاذ مشارك في كلية الدراسات الإسلامية
 مؤسسة قطر –جامعة حمد بن خليفة 
 
 الملخص
ك وذل خلق الديون هو من أخطر ما تواجهه الاقتصاديات المعاصرة، رّكز  ت   
التي يتوافر لديها المال الكثير الآتي من  حاصل من خلال المؤسسات المالية
تأتي قضية بيع ثم  .وتخلق الديون به، فتمولّه هذه المؤسسات للآخرين الودائع
لتزيد الأمر  الناشئ عن الوساطة المالية التي تقوم بها المؤسسات التمويلية الدين
و من أهم مسببات ين: خلق الدين ثم بيعه هخطراً وسوءا.ً ومجموع هذين الأمر
هي  ، وقبلها غيرها،8002والأزمة المالية العالمية الأخيرة سنة  .الأزمات المالية
ت ديون عقارية كثيرة ناشئة عن التمويل المنزلي في لق  خير شاهد على هذا؛ فقد خ  
منها حسما ًفي داخل  يع كثير  ككت هذه الديون وب  الولايات المتحدة الأمريكية، ثم ص  
وخارجها، ثم عجز أصحاب الدين العقاري عن الدفع، فتضررت  المتحدة الولايات
 عالمية. المصارف المقرضة وكل من اشترى تلك الديون العقارية، فكانت أزمةً 
وإن كان الإسلام لا يعارض في الأصل قضية الوساطة المالية، لأن البيع بثمن 
فية مثلاً يحقق ذلك، إلا أن الإسلام يمنع تجارة مؤجل بطريق المرابحة المصر
الديون الناشئة عن هذه الوساطة؛ وهذا أحد أركان القول بمناعة الاقتصاد 
 ث ليحقق في هذه القضية، وينقد الآراءالإسلامي من الأزمات. يأتي البح
المعاصرة التي تسوغ بيع الدين بتخريجات شتى يؤدي الأخذ بها إلى تجريد 
 لإسلامي من مناعته ضد الأزمات المالية.التمويل ا
 : بيع الدين، الأزمة المالية، الدين العقاري، الدين التجاري.الكلمات المفتاحية
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Trading Debts Arising from Financial Intermediation 
Analytical Shariah Study in the Light of Financial Crises 
 
Abstract 
Debt creation is one of the most serious problems faced by modern 
economies. It occurs through financial institutions using the huge funds 
they have mostly from depositors to create debt through providing 
financing to clients. Then comes the issue of selling the debt resulting 
from the financial intermediation to exacerbate the risk further. The 
totality of these two things, excessive creation of debt and then selling 
it, is one of the most important causes of financial crises, and the recent 
global financial crisis in 2008, is the best witness to this fact. Huge 
amount of real estate debt was created by means of home financing in 
the United States, securitized and then sold locally and abroad. Debtors 
defaulted and consequently collateral damage occurred affecting debts 
owners, debt insurance companies and banks all over the world. 
Although Islam in principle does not oppose to the issue of financial 
intermediation, since selling at a deferred price may involve financial 
intermediation, like in the banking Murabaha, Islam however prohibits 
the trade of debt arising from this mediation for its risk being a major 
reason for economic crises, and this reflects the invulnerability of the 
Islamic economics to crises. The research comes to investigate this 
issue and criticize the contemporary interpretations that justify the sale 
of debt by various means, since such interpretations deprive Islamic 
finance of its major element of immunity against financial crises. 
 





المالية، وهو أمر حّرمه الإسلام دون تفريق بين دين  يقع بيع الدين موقت اللّب من قضية الأزمات
وآخر، وربط الإسلام بيع الدين بالربا، وعد ّالربا من أخطر الذنوب التي يمكن للمسلم أن يقع فيها، 
وذلك صيانة لمعاش الناس واقتصادهم عن الأضرار الخطيرة للربا. وأتت الأزمة المالية العالمية 
الإسلام في تحريم الربا والتجارة بالديون الناشئة عنه. بل أتت الأزمة  الأخيرة لتبرز جليّا ًحكمة
 بيوع المعاصرة التي سوغت بعض صور عمليا ً قطعيا ً على خطأ الآراءالمالية الأخيرة دليلاً 
الدين والتي تجيز عمليا ًتجارة الديون الناشئة عن الوساطة المالية التي تقوم بها المؤسسات المالية 
بصرف النظر عن هويتها إسلامية وغير إسلامية. وعليه، فإن غاية البحث هي إبراز  التمويلية
عناية الشريعة بتحصين اقتصادها من الأزمات، وبيان وجه إبطال القول بتسويغ تجارة الديون 
ولا تخفى أهمية عمل ذلك، لأن  بشكل عام، والديون الناشئة عن الوساطة المالية بشكل خاص.
المسائل الخلافية أو  هو خير فصٍل فيالاعتبار بدروس الأزمات المالية من خلال الدليل العملي 
تسترجع  يتحليل ذات منهج التي يظ ن بأنها خلافية. وسيعمل البحث على ذلك من خلال دراسة ٍ
، ثم يعرض بيوع الدين منهاأحداث الأزمة المالية العالمية الأخيرة لنتعرف على أسبابها وموقع 
البحث لموقف الشريعة من قضية بيع الدين، ومناقشة بعض الاجتهادات العاصرة التي سوغت 
بيع الدين التجاري، بغية الوصول إلى القول الصحيح في المسألة بالاستناد إلى الأدلة الشرعية، 
ا تجمع والواقع العملي المعاش من خلال دروس تلك الأزمة. وتبرز أهمية هذه الدراسة في أنه
شئة عن الوساطة المالية، وهو ي في تناول قضية بيع الديون النابين الدليل العملي والدليل الشرع
 سات المعاصرة في مواضيع الأزمة أو بيع الديون.اأمر لم تقم به الدر
يتبنى البحث المنهج التحليلي في تفسير أسباب وقوع الأزمة المالية، ثم التحليلي منهج البحث: 
 في بيان مذاهب الفقهاء في قضية بيع الدين ومناقشة الأقوال التي سوغت هذا البيع. المقارن
: هل بيع الدين يحقق مصلحة اقتصادية وهل ثمة وجه لتسويغه؟ هذه هي مشكلة مشكلة البحث
 .ث التي عمل البحث على دراستها وجلائهاالبح
الدليل العملي والدليل الشرعي في تبرز أهمية هذه الدراسة في أنها تجمع بين أهمية الدراسة: 
تناول قضية بيع الديون الناشئة عن الوساطة المالية، وهو أمر لم تقم به الدراسات المعاصرة في 
وفي هذا تنبيه إلى خطر القول بتسويغ بيوع الدين وأثره على  مواضيع الأزمة أو بيع الديون.
 ص.الاقتصاد بشكل عام، والقطاع المالي والمصرفي بشكل خا
تتجلى أهداف الدراسة في بيان ارتباط وقوع الأزمات بممارسات بيوع الدين،  أهداف الدراسة:
وفي التأكيد على حرمة بيع الدين وعدم صحة تسويغ ذلك أو نسبته إلى أحد من الفقهاء بالنقاش 
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جاريا ًالفقهي وكذا بالدليل العملي، حيث ثبت بالدليل العملي أن بيع الدين على النحو الممارس ت
 مسبب للأزمات، فما كانت الشريعة لتجيزه بحال من الأحوال.
 
ثمَّ دراسات سابقة تناولت الأزمة المالية العالمية ومسبباتها، ولا سيما باللغة الدراسات السابقة: 
الإنكليزية، وهنالك بعض الدراسات التي تكلمت كذلك عن بيع الدين وحكمه في الشريعة 
 :الإسلامية، ومنها
حيث تكلم الدكتور الزحيلي عن بيع الدين  الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي 
بعده وأثره وبين مذاهب الفقهاء فيه، وكانت مقاربته له مقاربة تقيليدية، فلم يتكلم عن 
الاقتصادي، فضلا ًعن وقوع الخطأ في هذه الكتاب في بيان مذهب الشافعية في حكم بيع 
 الدين. 
مذاهب الفقهاء وحيث فصلت في معنى الدين وحكم الدين ة الفقهية في الكويت، الموسوع 
 فيه لكن دون التعرض لأبعاده الاقتصادية. 
مدى للباحث عبد العظيم أبوزيد بعنوان"  "الإسلام في آسيا" منها مقال منشور في مجلةو 
وهذا البحث فصّل في حكم ". شرعية تطبيقات المصارف الإسلامية الماليزية لبيوع الدين
بيع الدين، وتعرض لتطبيقاته المعاصرة، لكن لم يذكر آثاره الاقتصادية من حيث تسببه 
 في وقوع الأزمات. 
والذي ينفرد به هذا البحث هو تناول قضية بيع الدين على ضوء الأزمة المالية العالمية وكيف أن 
المسوغات المطروحة لمسألة بيع الدين،  بيع الدين قد سبب تلك الأزمة، وكذا من حيث مناقشة
 ومناقشة صحة نسبة القول بجواز بيع الدين إلى بعض أئمة الفقه.
 
 :1ومسبباتها الأخيرة الأزمة الماليةوقائع المبحث الأول: 
 المطلب الأول: وقائع الأزمة الأخيرة:
عمدت المصارف الأمريكية في الفترة السابقة للأزمة إلى بيع ديونها على العملاء، والتي أكثرها 
ديون عقارية، إلى بنوك استثمارية أمريكية، أي إلى مصارف لا تقدّم التمويل إلى الأفراد بل تقوم 
                                                           
. boJ edisnI، وعرف باسم أحداث الأزمة ومسبباتهاشرح  8002جرى إعداد فيلم وثائقي عن الأزمة المالية العالمية سنة  1
مشاهدته على اليوتيوب معلومات مهمة ومقابلات مع المعنيين بالأزمة. تضمن هذا البحث  هذه الفيلم الوثائقي الذي يمكن تضمن
 تلك المعلومات. أهم
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بنوك بالاستثمار لعملائها في السندات والأسهم ونحو ذلك من الأوراق المالية. ثم قامت 
الاستثمارهذه بتصكيك هذه الديون التي اشترتها من المصارف التجارية العادية، فخلطتها 
أي سندات دين تألفت من ديون  snoitagilbO tbeD dezilaretalloC :ODCوأصدرت ما سمي بـ 
مختلفة منها ديون تمويل التجارة، وديون تمويل عقاري شكلت غالبيتها، وديون بطاقات ائتمان، 
ون قروض دراسية. ثم عمدت بنوك الاستثمارإلى بيع ما أمكنها بيعه من سندات الدين هذه إلى ودي
 المستثمرين في شتى أنحاء العالم، ومنهم مصارف أجنبية ومحافظ استثمارية وغير ذلك.
وكان جزء كبير من هذه الديون ديونا ًغير مضمونة السداد، كديون التمويل العقاري للأفراد ذوي 
المحدود وديون بطاقات الائتمان، وكانت هذه الديون مرغوبا ًفيها لأن هامش الفائدة فيها الدخل 
ن بائعيها من حصد أرباح أعلى. ومع هذا، فإن سندات الدين هذه نالت تصنيفا ًمرتفع، مما يمك ّ
 عاليا ًمن قبل شركات التصنيف بسبب اختلاط هذه الديون متفاوتة القوة ببعضها في تلك السندات،
وبسبب تساهل شركات التصنيف في تصنيفها بالنظر إلى الأرباح الهائلة التي جنتها من تصنيف 
 هذه السندات، إذ لو تشددت لما قصدتها بنوك الاستثمار لتصنيف ما تورقه لاحقا ًمن ديون.
ووجود المشترين لديون المصارف المقرضة، جعل هذه المصارف تتساهل في منح التمويل 
ضين وقدرتهم على سداد ديونهم التي أثقلتهم بها من قترملاءة المبم تكترث كفايةً ض، فلوالإقرا
دين تمويل عقاري إلى تمويل السيارة وتمويل الأثاث وقروض بطاقات الائتمان؛ بل كانت هذه 
نها بيع هذه مك  المصارف تضخ ديونها في الناس غير عابئة بما قد يحدث لاحقا ًوبفوائد عالية، لي  
الديون بأعلى سعر ممكن إلى بنوك الاستثمار. وبسبب تساهل البنوك في منح القروض، زاد 
مبالغ  اعأدى إلى زيادة الديون نيتجة ارتفالطلب على البيوت وارتفع ثمنها وتضاعف، وهذا بدوره 
ر سنويا ًفي مليار دولا 006مليار سنويا ًإلى  03التمويل، فزادت ديون الرهن العقاري من معدل 
التي أصدرتها بنوك الاستمثار سنويا ًمئات مليارات  ODCغضون سنوات قليلة، حتى بلغت قيمة 
 2الدولارات.
وبنوك الاستثمار بدورها لم تكترث كثيرا ًبواقع هذه الديون المتقدم، لأنها وجدت دائما ًمن يشتري 
مستثمرون وثقوا بهذه الديون منها هذه الديون من مستثمرين في داخل أمريكا وخارجها. وال
لتنصنيفها العالي التي منحته إياها شركات التصنيف. أي فالتقت مصالح البنوك المقرضة وبنوك 
الاستثمار وشركات التصنيف في هذه العملية المركبة، وكان حصيلتها هذه الديون المورقة ذات 
 التصنيف العالي ظاهرا ًوالخطر الكبير باطنا.ً
                                                           
 ,reteP .E.Hمليار دولار! انظر  1.3ما قيمته  ODCمن  6002فقط في النصف الأول من عام  shcaS namdloG باع بنك  2
 .sserP lluH ,21.p ,tropeR sisirC ehT .0102
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ذه الديون تجارة رائجة لبنوك الاستثمار فقد عمدت هي ذاتها إلى الاقتراض ولما صار بيع ه
قها ثم تبيعها وتستربح منها. واستمر هذا التوسع في الاقتراض حتى لتشتري ديونا ً أكثر وتور ّ
: 1المصرف إلى ديونه التي اقترضها ليستثمر فيها أصول وصلت نسبة الرافعة المالية، أي نسبة 
لاثة وثلاثين ضعف رأسمالها، وهذه نسبة مرتفعة جدا ًلا تسمح بها التشريعات . أي اقترضت ث33
 المصرفية في معظم دول العالم.
 وتخفيف والذي أعان على ذلك أن الجهات التشريعية والتنظيمية في أمريكا عمدت إلى رفع
مة الذين التشريعات التنظيمية لعمل المصارف بدل تشديدها، وذلك بتأثير المتنفذين في الحكو
ؤسسات التابعة الأخرى، وجّل ميعملون في بنك الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وال
 هؤلاء كانوا أعضاء مجلس إدارة في بنوك استثمار أو مستشارين لشركات مالية كبرى.
كما وجدت شركات التأمين في هذه التوليفة المالية فرصة للتربح كذلك، فطرحت أكبر شركة 
، وهي spawS tluafeD tiderC،  في الاسواق ما سمي بـ GIAتأمين في أمريكا والعالم، شركة 
التي هي سندات ديون وّرقتها بنوك الاستثمار وعلى رأسها  ODCوثائق تأمينية ضد مخاطر فشل 
. وكانت هذه الوثائق ضربا ًمن المشتقات المالية في الواقع، لأنها اكتسبت hcaS namdloG بنك 
قيمة مالية ذاتية، وصارت تباع في الأسواق المالية، بل أمكن المضاربين أن يشتروها دون أن 
يؤمن عليه، ومضاربون في السوق  ندات دين؛ فحامل سند الدين يمكن أيكونوا حاملين لأي سن
شركة التأمين إلى ن يشتروا وثائق التأمين هذه على نفس سند الدين، لينتهي الأمر بيستطيعون أ
السند المؤّم  ن وإلى كل المضاربين مبالغ متماثلة إن تحقق مقتضى التعويض  ملأن تدفع إلى حا
 من عدم سداد المقترضين الأوائل لدين السند.
، بتقييد إصداراتها لهذه GIAشركة ولم توجد أي تشريعات تلزم شركات التأمين، وعلى رأسها 
الشركة لتضمن قدرتها على سداد التزاماتها حين حصول الشيء أصول الوثائق بنسبة معينة من 
 3المؤّمن ضدّه، وهذا جعل هذه الشركة تتوسع في إصدار تلك الوثائق.
رين ، كانت أول المشتshcaS namdloGوالعجيب أكثر أن بنوك الاستثمار نفسها، وعلى رأسها 
لهذه الوثائق، بل اشترت وثائق بأكثر من الديون التي في حيازتها، أي كانت تبيع الديون إلى 
المستثمرين ثم تقوم بشراء وثائق تأمينية على هذه الديون التي باعتها، أي تضارب بها وتتوقع أن 
ط الديون، ثم هذه الديون ستتعثر، مما يمكنها من تحقيق الأرباح! أي فقد كان بنك الاستثمار يخل
كوثائق بهذه الديون، ثم يستجلب لها التصنيف العالي من شركات  ODCيورقها، ثم يصدر 
                                                           




التصنيف، ثم يبيعها إلى المستثمرين بعد أن يقنعهم بجدواها وسلامتها عن المخاطر، ثم يقوم خ  فية 
لديون ويتوقع بعد ذلك بالمضاربة على تعثر وثائق الديون التي باعها، أي يقامر على فشل هذه ا
، فقد قام هذه البنك بشراء shcaS namdloGوعلى رأس هذه البنوك التي فعلت ذلك بنك  !ذلك
مليار دولار، وهو مبلغ مهول تدل ضخامته  22وثائق تأمينية على ديونها التي يبيعها وغيره بقيمة 
فقد علم هذا البنك  على أن دافعه واثق من حصول التعثر في دفع تلك الديون. ولما كان الأمر ذلك،
أن شركة التأمين ستفلس وتعجز عن دفع التعويضات، فكان منه أّمن لدى شركات تأمين اخرى 
 051) عن الدفع بوثيقة تأمينية جديدة بلغت قيمتها الإجمالية GIAضد ّعجز شركة  التأمين هذه (
  4مليون دولار.
ولما صار التخلف عن الدفع ظاهرة، وقعت الكارثة، فبدأ الناس المقترضون يتخلفون عن الدفع. 
 ار.ثمة على بيع دونها إلى بنوك الاستلم تعد البنوك المقرضة قادر
ومثيلاتها أن تدفع إلى حملة   GIAبدأت بعض البنوك تتعثر وتفلس، وصار على شركة التأمين 
 5، وقامت الحكومة بشرائها وتسديد التزماتها.ODCالوثائق المؤمنين على 
الأسوأ، وبيع بعضها لبنوك أكبر، وبدأت  8002، وكان شهر سيبتمبر 6تتهاوى تباعا ً بدأت البنوك 
  7مليار دولار. 007الحكومة الأمريكية بالاستحواذ على بعضها وبحملة إنقاذ كلفتها حوالي 
وحملة الإنقاذ هذه لم توقف التراجع الاقتصادي والبطالة داخليا ًوعالميا،ً فزادت البطالة في أمريكا 
%. وتضررت شركات صناعة السيارات في أمريكا بسبب ضعف 01وربا ووصلت إلى وأ
 0102ملايين بيت في أمريكا بحلول  6الطلب، وتضاعف الدين الأمريكي، وتم إخلاء حوالي 
 نتيجة عدم الدفع، وعاش بعض الناس في الخيم. 
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عامل مهاجر في  تضررت التجارة والصناعة في أغلب دول العالم، وفقد أكثر من عشر ملايين
مليون إنسان في العالم وكلفت الأزمة عشرات  03الصين لوحدها وظيفته، وتسببت بعطالة نحو 
 8مليون شخص في العالم إلى ما دون مستوى الفقر. 51تريليونات الدولارات عالميا،ً ونزل حوالي 
 مسببات الأزمة:المطلب الثاني: 
 الديون الكبيرة ثم التجارة بها وبوثائق التأمين عليها.مرد ّالأزمة باختصار كما هو ظاهر إلى خلق 
فجشع البنوك وتنافسها فيما بينها حمل هذه البنوك على تقديم القروض للقادر وغير القادر على 
فائدة تلك الديون وزيادتها بشكل  وأفسد الأمر أكثر ارتفاع   .فع، وللمحتاج للقرض وغير المحتاجالد
يفة، ثم عدم مساهمة المتمول بشيء من قيمة الشيء الممّؤل ليشعر خاص على ذوي الملاءة الضع
أنه ملكه ويحرص على سداد الباقي، كل ذلك عّجل بتعثر الديون. وساعد على ذلك غياب 
شروط التمويل على البنوك من حيث التأكد من ملاءة المتمول،  نظمة التي لم تيالتشريعات التنظيم
نسبة التمويل إلى ما يجب أن يسهم به العميل المتمّول. وكانت قد ونسبة الفائدة المضروبة عليه، و
صدرت بعض التحذيرات قبيل طروء الأزمة من بعض الجهات، إذ حذّر منها بعض الاقتصاديين، 
من بعض الممارسات التي كانت  IBFوكذا صندوق النقد الدولي، كما حذرت المباحث الفيدرالية 
ات لتمويلها والتغاضي عن تزوير بعض الوثائق التي تستلزم تجري كالمبالغة في تثمين العقار
 9تقديم القروض، لكن لم تتم الاستجابة لذلك. 
ومن جملة أسباب سكوت الحكومة الأمريكية عن توسع البنوك في الأقراض أن الحكومة أرادت 
الأعلى بين  تقليص الفوارق الاجتماعية المالية بين الأمريكيين، إذ أن هذه الفروق في أمريكا هي
الدول المتقدمة، فأرادت الحكومة معالجة ذلك بزيادة ساعات العمل للعاملين حتى يرتفع دخلهم، 
وبإيصال الديون إلى الطبقة الدنيا، فغضت النظر عن ممارسات البنوك الإقراضية على الرغم 
وقوع مما اقترن بها من أخطاء أدت إلى وقوع الأزمة حيث بلغت هذه القروض أوجهها عام 
. فالواقع أن الحكومة الأمريكية أرادت تقليص هذه الهوة من خلال هذين الأمرين 8002الأزمة في 
الذين أرهقا من حيث النتيجة الشعب الأمريكي وأوقعاه في براثن ديون أفسدت عليه ما يسمى 
ن ترك بالحلم الأمريكي. والحقيقة أن الحكومة الأمريكية تعدّ هي المسؤولة عن هذه الأزمة، لأ
 المصارف والمؤسسات المالية بدون تنظيم مؤٍد لا محالة إلى هكذا أزمات.
   noisserpeD taerGبأزمة مالية عرفت باسم  9291وتفصيل ذلك أن أمريكا بعد أن مرت عام 
هوت فيها سوق الأسهم على نحو صارخ في يوم عرف بالثلاثاء الأسود، عمدت إلى تنظيم 
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التشريعات عليها. فبدأ تنظيم البنوك واستمر لأربعين سنة لاحقة لم  المؤسسات المالية وإدخال
 01يحدث خلالها مشاكل أو أزمات، وصار ممنوعا ًعلى المصارف المخاطرة بأموال المودعين.
يتغلغل إلى دائرة صنع القرار من خلال تعيين  1891وفي عهد الرئيس ريغن بدأ تأثير البنوك سنة 
مية رفيعة، فسعى هؤلاء إلى رفع التنظيم عن البنوك تدريجيا ًفي بعض إداريها في مناصب حكو
جرى رفع التنظيم عن الودائع بما يسمح للبنوك بالمخاطرة بها،  2891سنة. ففي سنة  03خلال 
ونتيجة ذلك لم ينصرم العقد إلا وقد خسرت هذه البنوك ودائع كثيرة من جراء المخاطرة في 
ياردولار، وخسر كثير من الناس مدخراتهم، وقامت الحكومة مل 421استثمارها. بلغت الخسارة 
 على إثرها بمحاسبة ومحاكمة بعض المصرفيين.
فرض التنظيمات الضرورية بل استمر رفع التنظيم في إدارة كلينتون، واستمر تعيين ت  ومع هذا لم 
سسات بعض كبار المصرفيين في مناصب حكومية مالية، فاستمر سعيهم لرفع القيود عن المؤ
المالية، فتكرس السماح  لبنوك الاستمثار باستثمار أموال العملاء في مخاطرات، وتم السماح بقيام 
التحالفات المصرفية، فتحالفت مصارف كثيرة واندمجت. وكان الغرض من هذه التحالفات 
إفلاسها  والاندماجات امتلاك قوة التأثير وضمان البقاء لأن الحكومة لن تسمح بإفلاسها حينئد، لأن
 من شأنه أن يهدد اقتصاد الدول ككل.
تريليون دولار نتيجة انهيار تجارة الأسهم  5وخلال هذه المرحلة وقعت أزمة أخرى كلفت حوالي 
عبر الانترنت والتي دعمتها بنوك الاستثمار. ولم يجر على إثرها أي تنظيم يذكر مع ذلك، بل 
 11تركت الأمور على حالها.
مت على أنها البديل الأمثل إيجاد المشتقات، فقدّ  بت، ساهم التطور التكنولوجي ناوفي بداية التسعي
لأسواق المالية، فنمت حتى بلغت قيمتها بنهاية ا عوى أنها هي التي تحقق استقرارعن التنظيم بد
تريليون دولار. ورأى البعض أن المشتقات تهدد الأسواق ولا تدفع  51التسعينيات حوالي 
بتنظيم سوق المشتقات لكن بتأثير من كبار اللاعبين ذوي النفود والتأثير توقف  أخطارها فنادوا
ذلك، بل وصدرت تصريحات من ذوي المناصب ومن أكاديميين منتفعين من  جامعة هارفرد 
ن ون والمتنفعوداعي له. فقد كان هؤلاء المتنفذ ولا ها بأن تنظيم المشتقات غير محمودوغير
المشتقات من خلال المناصب الإدارية والاستشارية في المؤسسات يحققون مكاسب كبيرة من 
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الممارسة لها ومن خلال الاستثمار فيها، بل وتمكنوا من إصدار قانون يحظر تنظيم المشتقات من 
خلال الكونغرس، وإثر ذلك ومع بداية الألفية الجديدة نمت المشتقات على نحو كبير وتضاعف 
 21سوقها.
التي أدت إلى وقوع الأزمة المالية الأخيرة، وهي على التوالي: الإقراض ثم  أي أن الأمور الثلاثة
رك من غير تشريع توريق الديون وتجارتها، ثم المشتقات التي ارتبط بتلك الديون، كل ذلك ت  
 ناظم.
ر  ك تنظيمه، وهو توزيع المكافآت على المدراء التنفيذيين وأعضاء مجلس وثمة أمر آخر خطير ت  
وزع في نهاية العام مكافآت والمستشارين وسائر الموظفين. فقد كانت المكافآت التي ت  الإدارة 
ضخمة جداً لا تعكس في الحقيقة الأداء والربح الفعلي للمؤسسة، بل كانت توزع كنسبة ربحية 
مئوية وفق قيود الأرباح الحسابية، وهي أرباح غير متحققة، بل تقوم على افتراض سداد الديون 
 مؤسسة وعلى أساس تقييم الأصول بالسعر السوقي الحالي، وكثير من هذه الأصول أسهم  التي لل
 31يجري تقييمها في السوق بأضعاف قيمتها الدفترية الحقيقية.
ة أن يحمل إداريي الشركة ومستشاريها باختلاف مواقعهم على عومن شأن توزيع مكافآت مرتف
الدفترية، لتعظيم مكافآتهم السنوية. ومن شأن ذلك  المخاطرة بأموال المؤسسة بغية تعظيم أرباحها
أيضا ًأن يجعل هؤلاء يعملون على مقاومة ومنع أي تنظيم قد يقيد أنشطتهم المالية وطرق إدراتهم 
للشركة لئلا يحول ذلك دون تحقيق أرباح آنية دفترية يصير إليهم جزء كبير منها على سبيل 
كانووا يحاربون التنظيم هم أصحاب المؤسسات المالية وكذا المكافآت. وقد وقع ذلك فعلا،ً فالذين 
إداريوها ومستشاروها، بل وحتى أساتذة الجامعات الذي عينوا مستشارين. فقد قامت تحالفات 
مريبة بين بعض هذه المؤسسات وبعض أساتذة الاقتصاد في الجامعات كهارفرد وكلومبيا، ولا 
ل هؤلاء مستشارين لكبرى الشركات اديين لها، ف جع  الحكومة مستشارين اقتص همسيما ممن تتخذ
زعت عليهم مكافآت ضخمة جعلتهم يكتبون مقالات "أكاديمية" في ذم التنظيم ومدح والمالية و
والمشتقات المالية، ويشيرون على الحكومة برفع التنظيمات الباقية  ODCتركه وفي الثناء على 
أمثال هؤلاء أفسد التعليم، لأن مكاسبهم هذه جعلتهم  ويقال في هذا الصدد إن 41بدل الزيادة فيها.
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يروجون لما هو باطل في قاعات الدرس وينحرفون بالمقررات والبحث الأكاديمي ولا يوجهونها 
 51الوجهة  الصحيحة.
ولم يبل  أعضاء مجلس الإدارة بأحسن مما فعل التنفيذيون أو الأكاديميون، بل كان المدراء 
أعضاء مجلس الإدارة، والأخيرون هم من اقترحوا مبالغ المكافآت لتوزع التنفيذيون هم من رشح 
على التنفيذيين. ولذلك فإن أعضاء مجلس الإدارة لم يتدخلوا أو يطرودا التنفيذيين في بداية 
أخطائهم؛ بل حرصوا حتى بعد إفلاس البنوك أن ينال التنفيذيون نصيبهم من المكافآت غير 
 61منقوص!
ف، فقد ثبت من خلال الأزمة عدم مصداقيتها وجنوحها نحو تحقيق المكاسب أما شركات التصني
ولو على حساب مصالح المستثمرين العامة، حيث غررت بهؤلاء المستثمرين لما منحت دولا ً
ومؤسسات وأدوات مالية تصنيفا ً عاليا ً تبين لاحقا ً عدم صدقيته. ومن الطريف العجيب أن 
ان تصنيفها ً ممتازاً قبل أيام قليلة من انهيارها، فكان تصنيف المؤسسات المالية التي أفلست ك
قبل  srehtorB nameL، ومثل هذا كان تصنيف بنك AAقبل يومين من إفلاسها  GIAشركة 
 caM eiddeF وشركة   eaM einnaFيومين كذلك على إفلاسه. وكذا شركتا الإقراض العقاري 
 71لما قامت الحكومة بإنقاذهما والاستحواذ عليهما! AAAحيث كان تصنيفهما 
 dradnatSوشركة  s’ydooM وخلال هذه المرحلة استطاعت شركات التصنيف الثلاثة الرئيسية
تحقيق أرباح غير مسبوقة خلال تلك المرحلة السابقة للأزمة، بل  hctiFوشركة  s’rooP &
 أربع أضعاف خلال هذه المرحلة. مضاعفة أرباحها  s’yddoMاستطاعت أقواها، وهي شركة 
                                                           
غرفة التجارة الآيسلندية دفعت أكثر من مئة ألف دولار لكل من أستاذ أمريكي وآخر بريطاني للكتابة يذكر في هذا الصدد أن  51
عن صلابة النظام المالي الآيسلندي، وكان لها ذلك في الوقت الذي أصابت فيه هذا النظام أزمة مالية نتيجة توسع المصارف 
عمدت الحكومة  0002المحسوب. وتفصيل هذه الأزمة أنه عام  الآيسلندية في الاقتراض الأجنبي ثم الإقراض المحلي غير
الإيسلندية إلى تخصيص ثلاثة من أكبر البنوك في آيسلند، وعد ّذلك رفعا ًللتشريعات الناظمة لعمل المصارف، فعمدت هذه البنوك 
وي عشر أضعاف الناتج مليار دولار، وهو ما يسا 021إلى الاقتراض من الخارج، وخلال خمس سنوات اقترضت هذه البنوك 
القومي لآيسلند. وأغدق إداريو هذه البنوك على أنفسهم وتوسعوا كثيراً في الإقراض، وكثر الطلب على البيوت حتى تضاعف 
استثمر فيها كثير من العملاء. وبقيت  sdnuf tekram yenomسعرها، وارتفعت أسعار الأسهم بأضعاف. وأسست البنوك محافظ 
أعلى تصنيف.  7002وأعطت وكالات التصنيف الأمريكية البنوك الإيسلندية عام  طي آيسلند تصنيفا ًعاليا.ًوكالات التصنيف تع
أشهر فقط، وفقد الناس مدخراتهم، ووجد أن  6وتضاعف البطالة ثلاثة أضعاف خلال  8002ثم اانهارت هذه البنوك بنهاية عام 
 نوك الثلاثة.نحو ثلث المشرعين كان تربطهم مصالح مباشرة بهذه الب
ومن الغريب أن قد عين بعض المدراء التنفيذيين المسؤولين عن خسارة هذه المؤسسات المالية مستشارين بعد الأزمة في نفس  61
 الشركات التي أفلسوها وبرواتب مليونية!
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ولما جرى لاحقا ًاستجواب هذه الشركات في المحاكم إبان الأزمة، عينت محاميين للدفاع عنها، 
وكان محور الدفاع أن التصنيف الذي تصدره هذه الشركات إنما هو مجرد رأي منها، وقد لا 
 يكون صوابا!ً
لأمريكية أو مؤسساتها المالية قد اعتبرت بذلك وأخيرا،ً وبعد وقوع الأزمة، لا نرى أن الحكومة ا
الدرس، بل إن الرئيس الذي وصل إلى الحكم على أكتاف الأزمة، أوباما، لم يجر  تغييرا ًيذكر، 
بل بقيت الأمور على حالها دون تنظيم، وجرى تعيين ذات الضالعين بالأزمة في مناصب 
ا كذلك مناصب استشارية في المؤسسات التي استشارية وإدارية مالية في الحكومة الجديدة، ونالو
تسببوا بإفلاسها وبرواتب مليونية. وهذا ينذر بخطر قادم، وبأزمة أكبر من السابقة، ولا سيما أن 
 81الديون الأمريكية المحلية قد تضاعفت عما كانت عليه قبيل تلك الأزمة.
 
 موقف الشريعة من بيع الدين:المبحث الثاني: 
 مفهوم بيع الدين:
الدين هو المال الثابت في الذمة، بصرف النظر عن سبب ثبوت هذا المال في الذمة، سواء أكان 
، أو بسبب بسبب عقد قرض أو بسبب عقد بيع بثمن مؤجل أو عقد إجارة مثلا ًلم ت دفع الأجرة فيه
من أسباب خر، فيصير بدل المال المتل ف مالا ًثابتا ًفي ذمة المتل ف، إلى ما سوى ذلك إتلاف مال لآ
الم  سل م فيه في بيع السلم، فإنه دين في ذمة المسل م تنشئ علاقة مديونية بين طرفين. ومن ذلك مثلا ً
 إليه البائع، فيجري عليه ما يجري على سائر الديون من أحكام.
وبيع الدين يراد به بيع هذا الشيء الثابت في الذمة، وذلك يشمل حالات متعددة بحسب الأطراف 
ة وبحسب العوض، والذي يعنينا في مسألة البحث هو بيع الدين إلى غير من عليه الدين، المتعاقد
 وتفصيل حكمه فيما يلي.
  حكم بيع الدين:
تبين من الكلام السابق أن المسبب الجوهري للأزمات المالية على النحو السالف ذكره إنما هو في 
تي تقوم بها المؤسسات المالية. والحديث تجارة الديون الناشئة عن الوساطة المالية، أي تلك ال
 بيع الدين في الإسلام.التالي هو في حكم 
                                                           
اعتبرت حكومات الدول الأوربية بالأزمة السابقة، فزادت في تشريعات البنوك وشددت من شروط منح القروض، ونظمت  81
 مكافآت وتعويضات التنفيذيين.
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الشريعة الإسلامية تمنع بيع الدين، وفيه على التحقيق محظوران: أحدهما يرتد إلى الربا، لأن بيع 
أو تقابض، فهو ربا البيع ظاهرا،ً لكنه يتضمن  مال بمال دون تساو ٍالدين التجاري ينطوي على بيع 
ربا الدين باطنا ًلاجتماع التفاضل مع التأخير في أحد العوضين، كبيع عشرة مؤجلة بتسعة حالة، 
بعشرة، فمشتري الدين يشتريه بأقل من قيمته الاسمية، فهو يعاوض عشرة  فهو كقرض تسعة ٍ
لدين باطنا:ً إقراض تسعة بعشرة. أما المحظور مؤجلة بتسعة حالة، وهذا العمل مردّه إلى ربا ا
الثاني، فمردّه إلى الغرر، ووجهه أن الدين مؤجل وقد يعجز المدين عن سداده، ويكثر هذا في 
لدين إذا على اغتفار قضية الغرر في بيع ا الناس، فيكون في بيعه الغرر. وبعض الفقهاء قد نصَّ 
مقّرا ًبالدين، لانتفاء الغرر أو قلته في هذه الحالة، لكن  وكان المدين مليئا ً  كان الدين قد حّل أجله
 ليس في و  سع فقيٍه اغتفار قضية الربا، لأنها متحققة، والربا لايغتفر قّل أم كثر.
وعليه، فإن حسم الديون محظور في الإسلام، ولا يمكن تسويغه بحال، لانطوائه على الربا ثم 
لا يمكن اغتفار الربا بحال. فيتعارض إذن التحايل  على الغرر؛ وإن أمكن جدلاً اغتفار الغرر، ف
 تسويغ بيع الدين مع مقاصد الشريعة في منع الربا والغرر.
 :في الشريعةبيع الدين (التجاري) القول بتسويغ المطلب الأول: 
قت الديون مارست بعض المؤسسات المالية الإسلامية، ولا سيما في ماليزيا، بيع الدين، فور ّ
ومنها وأهمها التمويل العقاري، وطرحتها للبيع  أي عن الوساطة المالية، عن تمويلاتها، الناشئة
في الأسواق المالية، وأقبل فيمن أقبل المؤسسات المالية الإسلامية الأخرى على شرائها. وقد تبين 
صد من الحديث المتقدم خطر التجارة في الديون، مما يجعل في هذا الأمر خروجا ًسافرا ًعن مقا
الشريعة الإسلامية في تحريم الربا وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وقد ساقت هذه المؤسسات 
والجهات الراعية لها بعض المسوغات "الشرعية" التي استندت إليها في دعوى الجواز، 
 ومناقشتها فيما يلي:
 المسوغات المطروحة: -
 يمكن تلخيص هذه المسوغات فيما يلي:       
حق مالي، فيصح بيعه، كسائر الحقوق المالية تباع أو يتنازل عنها مقابل مال، الدين  -أولا 
فصاحب الدين له حق مالي على المدين، فينبغي أن يمكَّن من بيعه إلى الغير بالسعر الذي يشاء؛ 
 وقد أجاز بيع الدين إلى غير المدين بعض الفقهاء كالشافعية والمالكية.
ين الناشئ عن البيع والدين الناشئ عن القرض، لأن بيع الأول ينبغي التفريق بين الد -ثاني ا 
لا يعني إلا تنازل بائعه عن بعض ربحه الذي حققه في العملية التجارية لمشتري الدين، أي أن 
 مشتري ذلك الدين ينال ربحا ًلا ربا. 
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م "ضع أنه قد جاز بيع الدين إلى المدين بعوض أقل، وهو ما أطلق عليه الفقهاء اس -ثالث ا 
وتعجل" ، فهذا يدل على شرعية مبدأ تعجيل تحصيل الدين مقابل التنازل عن شيء منه للغير، 
وما بيع الدين إلى غير المدين إلا تعجيل الدين مقابل التنازل عن شيء منه، فينبغي أن يكون حكمه 
 91الجواز لهذا.
 :ع الدين (التجاري)المطلب الثاني: مناقشات المسوغات لبي
تسويغ التجارة بالدين بدعوى أنه حق مالي، فيصح بيعه بأي ثمن، ونسبة جواز بيع  -أولا 
 الدين إلى بعض الفقهاء كالشافعية.
الدين مال  مقرون بحق المطالبة به في وقت معين، وليس يمكن عزل هذا الحق عن متعلقه، 
متعلقه، أي المال محل ص محلّه وأن ينق   ك جدلا،ً فبيع هذا الحق لا يتصورأي المال؛ وإن أمكن ذل
الدين عند ببيعه بالحسم إلى طرف ثالث؛ فالقول إن الدين حق مالي يسوغ بيعه بثمن يرتضيه 
البائع قول يخالف الصواب. ولو صح هذا المنطق، لصح لرجل أن يبيع مقر  ضه حق الاقتراض 
ض فعلا:ً المال منه بمال، ليدفع المقترض بالنتيجة عند ممارسته لحق الاقتراض زيادة عما اقتر
 محل القرض، وثمن حق الاقتراض!!
وأما نسبة القول بجواز بيع الدين إلى غير المدين على نحو يمكن أن يشكل أصلا ًلمشروعية 
، فنسبة ناجمة عن سوء فهم لأقوال الفقهاء. وفيما يلي تفصيل 02المتجارة بالديون إلى بعض الفقهاء
 المدين. أقوال الفقهاء في حكم بيع الدين إلى غير
 حكم بيع الدين إلى غير المدين بعوض حاضر:     
الدين، كما هو معلوم، هو المال المستحق في الذمة للغير نتيجة عقد معاوضة، أو قرض، أو 
على أنه إْن ب يع الدين  بعوض حاضر إلى غير المدين، فينبغي  12إتلاف لمال الغير. وقد اتفق الفقهاء
العوض مما لا بياع به الدين نسيئة، كأن يكون الدين دولارات أن يكون الدين حالاً إن كان 
                                                           
استن د إلى هذه المسوغات لتبرير بيع الدين بالدين في قرارات لجنة التوريق المنبثقة عن مجلس الرقابة الشرعية الصادر في   91
 elaS ehT ‘وفي بحث  )licnuoC yrosivdA hairyS noissimmoC seitiruceS eht fo snoituloseR(وما بعدها  71 ص ماليزيا
لسانو قطب مصطفى، طبع مركز البحوث في    ”aisyalaM ni snoitutitsnI laicnaniF cimalsI yb detnemelpmI sa tbeD fo
  دها.وما بع 75الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، ص 
( snoituloseR 81ص  انظر في تلك النسبة كتاب قرارات لجنة التوريق المنبثقة عن مجلس الرقابة الشرعية الصادر في ماليزيا 02
 cimalsI yb detnemelpmI sa tbeD fo elaS ehT ‘وانظر بحث . )licnuoC yrosivdA hairyS noissimmoC seitiruceS eht fo
 .05لسانو قطب مصطفى، ص    ”aisyalaM ni snoitutitsnI laicnaniF
الحطاب محمد بن ؛  061، ص4، ج)7041 ،2ط ،دار إحياء التراث العربي :بيروت(حاشية ابن عابدين، الانظر  12
دار إحياء  :القاهرة(؛ الدسوقي، الحاشية  863، ص4)، جد.ط، د.تعبد الرحمن، مواهب الجليل (بيروت: دار الفكر، 
(دمشق: دار  ؛ الخطيبب الشربيني، مغني المحتاج 36، ص3، ج)د.ط، د.ت، الكتب العربية، طبعة عيسى البابي الحلبي
 ؛ ابن حزم، المحلى703، ص3، ج)د.ط، د.ت، دار الفكر(بيروت:  ؛ البهوتي، كشاف القناع 17، ص2ج) د.ط، د.تن الفكر
 .6، ص9ج ،)د.ط، د.ت، (بيروت: دار الآفاق الجديدة
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سنغافورية والعوض دنانير كويتية. وينبغي أيضا ًأن لا يقع التفاضل إن كان العوض من جنس 
  .عمانيةبريالات  ع مانيةالدين وهو ربوي، كبيع ريالات 
 ربوية لكن تحققت شروطأما إن لم يكن العوضان من الأموال الربوية، أو كانا من الأموال ال
بيع الأموال الربوية ببعضها، فقد قال بعض الفقهاء مع ذلك بمنع بيع الدين لغير المدين في  جواز
البيع في الأموال الربوية ببعضها، أو لم يكن ثمة جواز هذه الصورة؛ أي حتى لو تحققت شروط 
 وكان عوضه بيتا ًمثلا ًأو سيارة، وجه  أصلا ًلجريان الربا بين الدين والعوض، كأن كان الدين نقداً 
وسبب المنع أن القدرة على تسليم المبيع هنا، وهو الدين،  .إن بعض الفقهاء يمنعون هذا البيعف
غير متحققة، فقد ينكره المدين أو يعجز عن سداده، فيكون في البيع غرر  مفسد له، وهو من 
بل، فقد أجاز هذا البيع بعض الفقهاء الأسباب التي منع لأجلها بيع الشيء قبل قبضه. وبالمقا
 بشروط، وذلك على التفصيل الآتي:
الحنابلة والظاهرية يمنعون هذا البيع بإطلاق لما ذكرنا، وهو الأظهر عند الشافعية، لأن 
البائع لا يقدر على تسليمه إليه، إذ ربما منع المدين  الدين  أو جحده، وذلك يورث الغرر كما تقدم؛ 
للشافعية: يجوز، ووجه هذا القول: إمكان تسليم الدين من غير منع ولا جحود، والقول الآخر 
أن  -1والأول هو الأظهر كما قال النووي، والصحة على القول الثاني مشروطة بشروط هي: 
وأن يكون الدين  -4  22أن يكون الدين حاّلاً  -3وأن يكون مقراً بالدين  -2يكون المديون مليئا ً
بعضهم شرطا ًخامسا ًوهو:  أن يتم قبض العوضين في المجلس، ليتقين انتفاء  . وزاد32مستقراً 
باعتماد هذا الشرط في  الشربيني الغرر من احتمال عدم القدرة على تسليم الدين. وقال الخطيب
 42المذهب.
وأجاز الحنفية هذا البيع إذا سلَّط بائع الدين مشتريه على قبض الدين، فيكون المشتري قابضا ً
 52وّك  ل البائع  ثم لنفسه.للم
 وأجازه المالكية أيضا ًبشروط تنفي علة المنع (الغرر) التي احتج بها من قال به، وهي:
أن يكون المدين حاضرا ًفي البلد وإن لم يحضر مجلس البيع، وذلك ليعلم حاله من فقر أو  -
 غنى.
 المدين بالدين. أن يقر ّ -
                                                           
هذا الشرط لم تلتزم به تلك المؤسسات التي خّرجت جواز التجارة بالديون خطأ ًعلى مذهب الشافعية، وكذا الشرط الخامس من  22
 اشتراط قبض العوضين في المجلس.
الدين غير المستقر هو كالصداق قبل الدخول أو دين الكتابة، فإنهما دينان على خطر عدم الثبوت في الذمة، فقد تقع الفرقة في  32
 المثال الأول فلا يثبت من الصداق إلا نصفه؛ وقد يعجز المدين عن أداء دين الكتابة، فلا يكون دين  .
 .17، ص2؛ الشربيني، مغني المحتاج، ج 6، ص9لمحلى، ج، ابن حزم، ا 703، ص3البهوتي، كشاف القناع، ج 42
 .061، ص4ابن عابدين، الحاشية، ج 52
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، وذلك احترازاً عن الطعام، فإنه لا يجوز بيعه أن يكون الدين مما يجوز بيعه قبل قبض -
 قبل قبضه عند المالكية.
وزاد بعضهم: أن لا يقصد الدائن البائع ببيعه الدين الإضرار بالمدين، كأن يبيع الدين لمن 
 62تعرف عنه الغلظة في الاستيفاء، قصدا ًللإضرار بالمدين.
التجاري الممارس في الأسواق فعلى هذا، فإن بيع الدين إلى غير المدين على النحو 
م عملة والمؤسست المالية ممنوع باتفاق الفقهاء جميعا،ً سواء أكان العوض من عملة الدين المباع أ
فيشترط التقابض في المجلس، وفوق ذلك يشترط التساوي في  ؛أخرى، لأن العوضين ربويان
لاق إمكان الإفادة من بيع العوضين إن كانا من عملة واحدة. وهذان الشرطان يلغيان على الإط
الدين إلى غير المدين إن كان العوضان من  جنس واحد كما هو الحال في التطبيق التجاري. فمن 
الخطأ الفادح الخطير غير المغتفر أن ينسب قول  إلى الشافعية أو المالكية أوغيرهم بجواز بيع 
ر عن تحقق الشروط التي الديون على النحو الذي يجري في الأسواق، فهؤلاء، وبصرف النظ
بيع  جواز شرطوها للجواز في بيوع الدين التجارية اليوم، قد عنوا البيع  الذي تتحقق فيه شروط
الأموال الربوية ببعضها، أو حيث لا يكون ثمة وجه أصلا ًلجريان الربا بين الدين والعوض، بأن 
ئم في قضية الغرر؛ أما أمر كان العوضان غير ربويين. والخلاف بينهم وبين سائر الفقهاء قا
الربا، فهو أمر متفق عليه ولا صلة له أصلاً بمورد الخلاف، وهو أعظم من الغرر خطرا ًوأشد 
حرمة، حتى لا يكاد يذكر الغرر إن وجد الربا. والغريب أن بعض المؤسسات الممارسة لبيع الدين 
عوا انتفاءه أو خّرجوا ذلك على إلى غير المدين والمسوغين لأعمالها ركزوا على قضية الغرر فادّ 
لوا عن جوهر العملية، عما هو أخطر من الغرر بكثير، مذهب الشافعية والمالكية، وأهملوا أو غف  
وما لم يختلف الفقهاء في حرمة بيع الدين إن انطوى عليه، وهو الربا الحاصل بتفاوت العوضين 
 72وتأخر قبضهما أو أحدهما!!.
فهموا من خلال مطالعتهم لبعض كتب  82بعض الدارسين المعاصرينوزيادة ًفي البيان، فإن 
الفقهاء وهي تناقش قضية جواز بيع الدين إلى غير المدين، فبعضها يمنع، كالحنفية والحنابلة، 
وبعضها يجيز، كالشافعية والمالكية، أن خلاف الفقهاء ذلك هو في بيع الدين إلى غير المدين على 
                                                           
 .36، ص3؛ الدسوقي، الحاشية، ج  863، ص4الحطاب، مواهب الجليل، ص  62
( eht fo snoituloseR 91ص  انظر كتاب قرارات لجنة التوريق المنبثقة عن مجلس الرقابة الشرعية الصادر في ماليزيا 72
 )licnuoC yrosivdA hairyS noissimmoC seitiruceS
(eht fo snoituloseR  seitiruceS من هؤلاء: الباحثون في لجنة التوريق المنبثقة عن مجلس الرقابة الشرعية الصادر في ماليزيا 82
 )licnuoC yrosivdA hairyS noissimmoC
    ”aisyalaM ni snoitutitsnI laicnaniF cimalsI yb detnemelpmI sa tbeD fo elaS ehT ‘وسانو قطب مصطفى في كتابه 
 tekraM laicnaniF dna gniknaB cimalsI no seussI lacitirC‘ في كتابه ylsoR rahzA lufiaS وما بعدها. و  75كما في الصفحة 
المقدمة في ورشة العمل ، )sdnoB cimalsI ni seussI lageL dna ha’irahS(. ورابعة العدوية في ورقتها بعنوان 834ص  ‘
-62في فندق إستانة بكوالا لمبور بتاريخ    )stcudorP sknoB dna gniknaB cimalsI ni seussI lageL dna ha’irahS( المعنونة
وغير هؤلاء آخرون، وسبب تكرر هذا الخطأ أن غالب هؤلاء الباحثين ينقلون من بعضهم البعض دون . 6002حزيران  82
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واق اليوم من أن يكون لرجل على آخر دين ألف دينار مثلا،ً فيبيع الصورة التي تجري في الأس
الدائن الدين إلى طرف ثالث بحسم، بتسعمئة مثلا!ً! وهذا الفهم خطأ تعارضه أساسيات أحكام الربا 
المعروفة في الشريعة كما تقدم. فالفقهاء إذ ناقشوا هذه القضية واختلفوا فيها، فإن محل خلافهم هو 
ذي سلم عن الربا أصلاً كما تقدم، بأن كان بيعه إلى طرف ثالث بشيء هو من غير بيع الدين ال
فما من فقيه عرض لهذا  ؛جنس الدين، كما هو واضح وجلي في الأمثلة التي أتوا بها على هذا
البيع وأجازه إلا والبدل في المثال الذي يأتي به هو من غير جنس الدين. ي قرأ على سبيل المثال 
قول  الشربيني  -وهم من نسب هؤلاء الدارسون إليهم القول  بجواز بيع الدين -في كتب الشافعية 
لأظهر، بأن اشترى عبد  زيٍد مثلا ًفي مغني المحتاج: "وبيع الدين بعين لغير من عليه باطل في ا
بمائة له على عمرو، لأنه لا يقدر على تسليمه... والثاني: يصح، وهو المعتمد...لاستقراره، كبيعه 
على  -أي القول بالمنع -: ولا يصح أن يحمل الأول  -قال الشربيني بعد ذلك  -ممن هو عليه 
كما قال بعض المتأخرين لأن  -غير الربوي أي -على غيره  -أي القول بالجواز -الربوي والثاني 
 92مثالهم يأبى ذلك لأن الشيخين (الرافعي والنووي) مثَّلا ذلك بعبد".
لغيره، كمن  –الدين  –ومن ذلك أيضا ًقول النووي في المجموع وفي الروضة: " فأما بيعه 
: أصحهما: لا له على رجل مائة فاشترى من آخر عبدا ًبتلك المائة، ففي صحته قولان مشهوران
يصح، لعدم القدرة على التسليم، والثاني: يصح بشرط أن يقبض مشتري الدين  الدين  ممن هو 
  03عليه، وأن يقبض بائع الدين العوض في المجلس".
حتى إن هؤلاء الفقهاء لم يمثلوا للصورة الجائزة من بيع الدين إلى غير المدين بما يمتنع بيعه 
ية كدراهم بدنانير، أو حنطة بشعير، بل مثلت كتبهم بالدين النقد يباع بالنسيئة من الأموال الربو
بالعبد، أو بالحيوان، مما يجعل المسألة خارجة عن نطاق ربا النسيئة أو الفضل، وذلك لأنهم 
 يعدون بيع الدين بيعا ًلمال، فينبغي التحرز عن ربا البيوع في بيعه.
وهو الفقيه الشافعي المعروف: "وشرط لكل  وليس أدلَّ على هذا من قول زكريا الأنصاري
وبيع الدين لغير من هو عليه في  -أي استبدال الدين بالدين بين الدائن والمدين  –من الاستبدال 
وللعوضين كدراهم عن دنانير أو عكسه قبض للبدل في الأول (أي الاستبدال)  متفقي علة الربا
فما من داع لاشتراط    13".حذر ا من الرباي المجلس (أي بيع الدين لغير من هو عليه)  ف في الثاني
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 .415، ص3، ج)2991 د.ط، (بيروت: دار الكتب العلمية، الطالبين
 .203، ص1، جهـ)8141 د.ط، (بيروت: دار الكتب العلمية، الشيخ زكريا الأنصاري، فتح الوهاب 13
 81
 
قبض العوضين في المجلس حذرا ًمن الربا إن لم يكن بيع الدين بيع مال يسلتزم تحقق شروط بيع 
 الأموال الربوية ببعضها!
وعندما مثّل بعض الفقهاء في هذه القضية للبدل الذي هو من جنس الدين ذكروا عوضا ً
بدل مع أن توصيف الحال يستدعي أن يذكروا بدلا ًأقل لو كان هذا جائزا.ً قال مساويا ًقدرا ًلذاك ال
في الإقناع: "ويصح بيع الدين بغير دين لغير من هو عليه، كأن  -وهو شافعي  -الشربيني مثلاً 
 -النووي –كما رجحه   -أي الدين –، كبيعه ممن هو عليه بمائة  له على زيد  مائةباع بكر لعمرو 
 23وإن رجح في المنهاج البطلان". في الروضة
وفوق هذا، فإن الشافعية منعوا بيع الدين إلى غير المدين بعوض مؤجل، استدلالا ًبأن المسألة 
"نهى النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو المنهي عنه بنص الحديث حينئذ من قبيل بيع الكالئ بالكالئ
من حيث المبدأ إلى غير الدين بيعا ًلمال لا بيعا ًأي أنهم عدوا بيع الدين  33عن بيع الكالئ بالكالئ".
لحق، ولهذا كان بيع ه بعوض مؤجل بيع  كالئ بكالئ؛ وإذا كان بيع الدين إلى غير المدين بيعا ً
لمال، فهذا يعني وجوب تحقق شروط بيع الأموال الربوية ببعضها إن كان الدين وعوضه مالين 
 43ربويين كما تفترض مسألتنا.
من منع، كغالب  53ز الشافعية مثلاً بيع مئة دينار إلى غير المدين بتسعين وهمثم كيف يجي
، 63الفقهاء،  صلح الدائن أو تنازله عن شيء من الدين إلى المدين مقابل تعجيل الدين، كما سيأتي
وهو ما يسمى فقها ًبـ "ضع وتعجل" احتجاجا ًبأنه معاوضة ببيع الدين بجنسه، أي بيع مال بمال، 
                                                           
 .082، ص2،  ج هـ)5141 د.ط، (بيروت: دار الفكر، الشربيني، الإقناع 23
كتاب البيوع ، حديث رقم  ،)6991، 1، طدار الكتب العلمية :يروتب(، السنن هذا الحديث رواه: الدارقطني عن ابن عمر 33
وقال الحاكم:  ،، كتاب البيوع ، عن ابن عمرم)6891/1دار المعرفة، ط(بيروت: ، المستدرك، والحاكم؛ 06، ص3، ج)962(
 كتاب علي بن أبي بكر الهيثمي، . والبّزار عن ابن عمر ، كما في 75، ص2، جهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخّرجه
،  باب ما نهي عنه من البيوع حديث )9791، 1(بيروت: مؤسسة الرسالة، ط  د البّزار على الكتب الستةكشف الأستار عن زوائ
،  أجل بأجل، كتاب البيوع، باب هـ)3041، 2(بيروت: المكتب الإسلامي، طعبد الرزاق، المصنف الصنعاني، و). 0821رقم (
 .09، ص8، ج)04441حديث رقم (
 ،(بيروت: دار الفكر ؛ الشيرازي، المهذب 262، ص 9؛ النووي، المجموع، ج 415، ص3انظر النووي، روضة الطالبين، ج 43
 . 333، ص1، ج)د.ط، د.ت
 . 33، ص3، جهـ)3931، 2(بيروت: دار المعرفة، ط ؛ الإمام الشافعي، الأم 134، ص3انظر النووي، روضة الطالبين، ج 53
دين محتمل وقوعه على سبيل الهبة والإبراء، ومحتمل وقوعه على سبيل المعاوضة، والضابط لما هو الصلح بين الدائن والم 63
هبة وإبراء هنا تمّحض  الإحسان من الدائن؛ فإن تحقق الإحسان منه، قيل بأن الصلح قد جرى على سبيل الهبة أو الإبراء. فالصلح 
ط فيه صاحب الحق بعضا ًمن جنس ماله الحال بوصفه، كأن يكون مال ه ألف الواقع على سبيل الهبة والإبراء هو الصلح الذي ي سق  
دينار لها ذات وصف  الألف جودة ًورداءة. وأما ما سوى ذلك من الصلح، فهو صلح  008دينار حالة، فيسقط مائتين، فيدفع المدين 
لحق على أقل من جنس مال ه ولكن بصفة يقع على سبيل المعاوضة، فالصلح الذي يصالح فيه صاحب  الحق أو مدعيه من عليه ا
أفضل هو معاوضة، وذلك لعدم تمحض التبرع، فالبائع يبيع جزءاً من ماله بالصفة، فهو مقابلة المال بالصفة، وهو معاوضة؛ 
والصلح الذي يصالح فيه صاحب الحق من عليه الحق على أقل من جنس ماله ولكن حالاً بعد أن كان مؤجلاً هو معاوضة أيضا ً
في قول أكثر الفقهاء، لعدم تمحض التبرع، لأن صاحب الحق يبيع جزءاً من ماله بالأجل، وهو معاوضة. انظر تفصيل أقوال 
 وما بعدها. 593، عبد العظيم أبوزيد، ص م)4002، 1(بيروت: مؤسسة الرسالة، ط الفقهاء في هذه المسألة كتاب فقه الربا
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الربا ببيعه بأقل منه! فكيف يكون تنازل الدائن عن بعض الدين إلى المدين بيع  مال بمال فيتحقق 
ممنوعا ًعند الشافعية مع أنه يكون مع ذات المدين، ولا يكون عندهم بيع الدين إلى غير المدين 
ة، بيع مال بمال! أيكون الصلح مع المدين إلى أقل من مبلغ الدين معاوضة مال بمال عند الشافعي
 كغالب الفقهاء، ولا يكون بيع الدين إلى غير المدين بيع مال بمال!  
هذا، وقد و  جد النص الصريح في بعض كتب المالكية على وجوب تحقق شروط بيع الأموال 
الربوية ببعضها في بيع الدين، بأن يكون البدل مساويا ًلقدر الدين إن كان من جنسه، أو بأن يكون 
بغير جنسه، أو   -أي الدين إلى غير المدين -من ذلك قول الدسوقي: "وب يع البدل من غير جنسه. 
 73بجنسه وكان مساويا"ً.
ونصُّ بعض  المالكية على شرط عدم تحقق الربا في بيع الدين صراحةً في شروط جواز 
غير بيع الدين إلى غير المدين على النحو المتقدم لا يفهم أبدا ًأن غيرهم ممن أجاز بيع الدين إلى 
المدين، كما هو الراجح عند الشافعية، قد جوز بيع مال الدين بجنسه مع اختلاف في العوضين؛ 
بل إن الشافعية، كأغلب كتب الفقه، لم يتعرضوا لهذه القضية لوضوحها وجلائها وعدم تقدم 
ف هو الخلاف بين الفقهاء أو السلف فيها، فهي من أساسيات الربا التي لا يجهلها أحد؛ وإنما الخلا
في قضية انطواء هذا البيع على الغرر من حيث إنه بيع لما لم ي قبض، فذكروا الشروط التي تنأى 
بهذا البيع على الغرر كما هو واضح من هذه الشروط؛ ولو علم الفقهاء أصحاب المدونات أن 
 جميع!عباراتهم قد يساء فهمها في عصرنا على هذا النحو، لبينوا ما ظنوه واضحا ًومعلوما ًلل
 
والخلاصة أن الفقهاء تصّوروا سببين لحرمة بيع الدين إلى غير المدين بعوض حاضر: الربا 
والغرر، والربا واقع حال تساوي الدين مع عوضه جنسا ًوتفاوته مقدارا،ً وحال كون الدين غير 
أغفل  حال؛ والغرر واقع حال كون الدين غير حال، إذ قد يعجز المدين عن دفعه في أجله. ثم لما
بعضهم، كالشافعية والمالكية التفصيل في قضية الربا لوضوحها، وفصلوا في قضية الغرر، وقالوا 
بإمكان تجاوز الغرر إن كان الدين حالا،ً وكان المدين مليئا ً وغير منكر للدين، أي مع الشرط 
فقهاء الضمني من كون الدين والعوض متساويين قدراً لتجنب الربا، فهم البعض أن هؤلاء ال
يجيزون بيع الدين إلى غير المدين بعوض حال مع الحسم! وهذا ما لم يكن أحد  من الفقهاء ليقول 
 به، بسبب الربا الواقع كما تقدم تفصيله!
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تسويغ بيع الدين (التجاري) بدعوى إمكان التفريق بين الدين الناشئ عن القرض  -ثاني ا 
 والدين الناشئ عن بيع:
يوع الدين التجاري على أساس التفريق بين الدين الناشئ عن قرض جرى القول بتسويغ ب
والآخر الناشئ عن بيع، فيمتنع بيع الأول، ويجوز بيع الثاني؛ لأن بيع الثاني لا يعني إلا تنازل 
 بائعه عن بعض ربحه لمشتري الدين، فالمشتري ينال ربحا ًلا ربا!
تفريق بين دين قرض ودين بيع، بل هم  لكن هذا التفريق لا أصل له، ولم يعهد عن الفقهاء
نصوا على أن الدين هو الثابت في الذمة لحق الغير، وهذا يشمل ما كان بسبب عقد معاوضة، أو 
   83قرض، أو إتلاف لمال الغير.
فالدين مال، سواء أكان عن قرض أو بيع، فيكون جواز بيعه إلى غير المدين مشروطا ً
، فلا يمكن بناًء على هذا بيع كما تقدم الفقهاء تساوي العوضينبشروط، كما تقدم، أهمها وباتفاق 
الدين مطلقا ًإلى غير المدين عند عدم تساوي العوضين. ثم أين مقصد الشارع في النهي عن بيع 
الدين إن كان ثمة فرق بين دين قرض ودين بيع، أليس مقصد الشارع من حرمة الربا واقعا ًفي 
 كٍل!
اري لا يعني إلا تنازل بائعه عن بعض ربحه لمشتري الدين، فلم لا وإن كان بيع الدين التج
يكون لبائع الدين عن القرض أن يتنازل عن شيء من مال مقابل تعجيله لمصلحة يراها! أي فل م  
يسمح له أن يتنازل عن شيء من ربحه ولا يسمح له أن يتازل عن شيء من رأسماله مادام يرى 
ن بائع الدين التجاري خاسرا ًفي صفقته التي نشأ بسببها هذا الدين، مصلحة ًفي كل! ثم ماذا لو كا
 ولا ربح يتنازل عن بعضه لمشتري الدين منه!
إن ما يفعله بائع الدين التجاري لا يختلف عما يفعله بائع الدين عن قرض، وهو التنازل عن 
فعله مشتري هذين الدينين بعض ماله، سواء أكان ربحا ًأم رأسمال، مقابل  تعجيل ذلك الدين، وما  ي
 واحد أيضا،ً فما هو إلا الانتظار بعد التمويل لينال أكثر مما دفع.
 
تسويغ بيع الدين تخريج ا على جواز بيع الدين غير الحاّل إلى المدين بأقل منه  -ثالث ا 
 حاضر ا:
الدين  التنازل عن بعض الدين إلى المدين تبرع من الدائن إن كان الدين حالاً؛ أما إن كان
مؤجلا،ً فهذه العملية تسمى في الفقه الوضع للتعجيل، لأن الدائن يضع عن المدين بعض الدين 
 مقابل تعجيل ذلك الدين.
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، واستشهدوا 93وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز هذا الوضع، ولهم أدلتهم من الأثر
ني في الأجل أزدك في الثمن"، فوق ذلك بأن الحط للتعجيل بيع  للأجل بالمال، فيمنع كما م  نع "زد
إذ المنع فيه بسبب مقابلة المال بعد ثبوته في الذمة بالأجل، فكلاهما في الحكم سواء. وقالوا: لا 
يمكن عدُّ ذلك الحط من الدائن تبّرعا ً مع اشتراطه التعجيل، فالشرط يجعل المبادلة معاوضة، 
  04د في معاوضة، فيحصل الربا.وبالتالي تحصل مبادلة مال قليل بأكثر منه من جنس واح
 وبمقابلة قول جمهور الفقهاء، فقد أجاز الوضع للتعجيل إن لم يكن عن شرط سابق ابن تيمية
وابن القيم، وهو أيضا ًرواية عن الإمام أحمد، وكذلك ن قل الجواز عن ابن عباس والنخعي، واختاره 
ن بالشافعي في ضع وتعجل، قال ا . وقد نقل البعض قولين بالجواز وعدمه عن الإمام14الشوكاني
القيم: "وحكى ابن عبد البر في الاستذكار ذلك عن الشافعي قولا،ً وأصحابه لا يكادون يعرفون 
.  لكني، وتأكيداً لقول ابن القيم، لم أجد خلافا ً للشافعية في منعه فيما 24هذا القول ولا يحكونه"
                                                           
 :ومن تلك الأدلة   وما بعدها. 004انظر  الأدلة في هذه المسألة ومناقشتها كتاب "فقه الربا"، عبد العظيم أبوزيد، ص  93
رجلاً مائة دينار، ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم  أسلفت"ما روي عن المقداد بن الأسود من قوله: 
له: عجل تسعين ديناراً وأحط عشرة دنانير. فقال: نعم. فذ كر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أكلت ربا، مقداد ،  فقلت
، 41901، رقم 441خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه ، باب لا 12البيهقي في سننه، كتاب البيوع أخرج الحديث ( ."وأطعمته
له الدين على رجل إلى أجل، فيضع  ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن الرجل يكونوكذا  .82، ص6ج
ء في الربا اب ما جا، ب13كتاب البيوع ، مالك في الموطأ هأخرج( عنه صاحبه، ويعجل له الآخر، فكره ذلك ابن عمر ونهى عنه.
، رقم 441، باب لا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه 12البيهقي في سننه، كتاب البيوع و؛ 276، ص2، ج93في الدين 
أجل، ثم أردت  ى بعت بّزا ًلي من أهل درا نخلة إل"ما روي عن عبيد أبي صالح مولى السفاح أنه قال:  و .82، ص6، ج21901
فقال: لا تأكل هذا ولا  أن أضع عنهم بعض الثمن وينقدوني، فسألت عن ذلك زيد بن ثابت، الخروج إلى الكوفة، فعرضوا علي ّ
 .)276، ص2ج ،93، باب ما جاء في الربا في الدين 13، كتاب البيوع  أخرجه مالك في الموطأ. ("تؤكله
بإخراج بني النضير من المدينة، جاءه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم "ما روي عن ابن عباس أنه قال: ومن أدلة المجيزين 
ناس منهم فقالوا: يا رسول الله، إنك أمرت بإخراجهم ولهم ديون على الناس لم تحل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوا 
البيهقي في و .25، ص2، ج، كتاب البيوع، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهكأخرجه: الحاكم في المستدر(". وتعجلوا
، 01901، رقم 341، باب من عجل له أدنى من حقه قبل محله فقبله ووضع عنه طيبة به أنفسهما 12، كتاب البيوع 82/6ننه:س
 .)82، ص6ج
له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما  رضي الله تعالى عنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا ًكان كعب بن مالك"ما روي من أن وكذا 
 ) حجرته، فنادى: يا كعب. قال:93جف(س  حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما، حتى كشف 
البخاري في أخرجه: ( ."لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك، فأومأ إليه أي الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه
كتاب المساقاة  ،مسلم في صحيحهو .471، ص1، ج954، رقم 94، باب رفع الصوت في المساجد 11صحيحه، كتاب المساجد 
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-013، ص ص3؛ الدسوقي، الحاشية، ج 981، ص4، ج)د.ت، 1ط ،دار الفكر :بيروت( ابن قدامة عبد الله بن أحمد، المغني 04
، 2؛ الشربيني، مغني المحتاج، ج 493، ص3؛ البهوتي، كشاف القناع، ج 084، ص4؛ ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج 113
 .33، ص3؛ الإمام الشافعي، الأم، ج 134، ص3؛ النووي، روضة الطالبين، ج 971ص
، هـ)1141 د.ط، (بيروت: دار الكتب العلمية، الشوكاني، السيل الجرار؛محمد بن علي  981، ص4، ج ابن قدامة،  المغني14
 .173، ص3، جم)3791 د.ط، دار الجيل،(بيروت:  ؛ ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين 741، ص3ج
بداية ؛ وانظر ابن رشد "الحفيد" ،  41، ص2، جهـ)9041، 2(بيروت: المكتب الإسلامي، ط ابن قيم الجوزية، إغاثة اللهفان 24
 .801، ص2، ج)د.ط، د.ت(بيروت: دار الفكر،  المجتهد
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ا كان له عليه ذهب إلى أجل، فقال: أقضك اطلعت عليه من كتبهم، وقد قال الإمام الشافعي: "إذ
 . 34قبل الأجل على أن تأخذ منّي أنقص، فلا خير فيه"
ذهب إلى عد ّ44ولا داعي هنا لمناقشة أدلة كل فريق، لكن أشير إلى أن مجمع الفقه الإسلامي
لعلاقة هذه المسألة جائزة ًلا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناًء على اتفاق سابق، وما دامت ا
بين الدائن والمدين علاقةً ثنائية. وهو أمر معقول، لأنه وإن كان يمتنع مقابلة الأجل بالمال بعد 
تقرر المال في الذّمة؛ إلا أن المقصود بهذا الأصل دفع الذريعة الربوية، ولا ذريعة ربوية هنا 
مقصود به التحرز بالشروط المذكورة. وهذا الشرط الأخير الذي نص عليه قرار المجمع الفقهي 
من أن يقوم وسيط  بدور الممّو  ل الربوي كما هو الأمر في عملية حسم الأوراق التجارية، أو من 
 بيع الدين إلى طرف ثالث.
وعليه، فإن الوضع للتعجيل جائز في قول بعض الفقهاء، وأقره المجمع الفقهي، على أساس 
هاء علاقة المديونية بين الطرفين. وهو أنه معاملة خاصة بين الدائن المدين، الغرض منها إن
بالشروط الموضوعة يمنع من أن يصير الدين أداة ًللاتجار به، ومن إنشاء علاقة مديونية جديدة 
ببيعه إلى طرف ثالث يحل محل البائع الدائن الأول؛ فلا يكون إذن في تجويز بعض الفقهاء للوضع 
ر، فهم قد نصوا صراحة على منع التنازل عن والتعجيل مسوغ لتشريع بين الدين بحسم إلى الغي
بعض الدين إلى الغير، وعدوه من الربا لما تقدم من تحقق مبادلة مال قليل بأكثر منه من جنس 
 واحد في معاوضة حينئذ. 
والخلاصة أن تجويز بعض الفقهاء للوضع للتعجيل بين الدائن والمدين كان على سبيل 
عة الربوية فيه، فيبقى ما سواه على أصل الحظر، كما نص على الاستثناء بالنظر إلى غياب الذري
 ذلك من جوزه من الفقهاء.
في هذه المسألة: إنه لو جاز أصل بيع الدين، أي المال بالمال مع عدم  يمكن قوله وآخر ما
تساوي المالين، لما بقي داع لحرمة القرض الربوي لإمكان تحقيق الثاني بالأول؛ فيعقد القرض 
 بلفظ البيع، ويحل ما كان حراما!!الربوي 
وقد أكد مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد 
نوفمبر  91-41هـ (9141رجب  03-52مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في دولة البحرين، من 
 سواق، وهذا نص قراره: ) على منع بيع الدين إلى غير المدين على النحو الممارس في الأ8991
                                                           
 .33، 3الإمام الشافعي، الأم، ج 34
 مـ. 2991هـ2141بشأن البيع بالتقسيط، في دورته السابعة بجدة عام  7/2/56انظر قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي رقم  44
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"لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه لإفضائه 
إلى الربـا، كما لا يجوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو غير جنسه لأنه من بيع الكالئ بالكالئ المنهي 
 ع آجل".عنه شرعا،ً ولا فرق في ذلك بين كون الدين ناشئا ًعن قرض أو بي
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 والتوصيات الخاتمة والنتائج
تبين من خلال النقاش الفقهي السابق في مسألة بيوع الدين في الشرعية  الإسلامية أن الشريعة 
الإسلامية لا تجيز بحال بيع الدين غير حاّل الأجل إلى غير المدين بحسم أو زيادة. وهذه 
التي تنشأ عن الوساطة  المالية التي تقوم العملية هي ما تقوم عليه فكرة تداول وتجارة الديون 
نع أيضا ًقيام مبها المؤسسات المالية بشكل عام. وإذا انضم إلى ذلك أن الشريعة  الإسلامية ت
معاملات الناس وتمويلاتهم بجملة أحكام تضمن الديون الربوية، فهذا يعني أن الشريعة تحيط 
ة بعد ذلك في محاولة الناس الالتفاف على السلامة من وقوع الأزمات المالية. وتبقى المشكل
؛ فإذا التف الناس على هذه الأحكام، فقد عرضوا أو تحميلها ما لا تحتمل هذه الأحكام
لمسببات الأزمات، وكان عليهم حينئذ أن يتحملوا نتائجها وأن يبرؤوا مجتمعاتهم واقتصادهم 
 شريعتهم منها.
 الآتية: ويسجل البحث النتائج التفصيلية
 
خطير ينبغي أن يحاط بجملة أحكام  ز علمية خلق الديون في المؤسسات المالية أمر  ترك   
 وتشريعات تدرأ أضراره وتبعات ه.
أهم مسبب للأزمات المالية، وهو الأمر الذي  دين الناشئ عن الوساطة المالية هيتجارة ال 
 .الربامن  هوعدّ  مه الإسلام وجعله من أشّر الآثامحر ّ
 المالية بعض المؤسسات تجريه كما المدين غير إلى الدين بيع بصحة القول بطلان 
 .هذا الجواز عليها بني التي المسوغات لبطلان الإسلامية،
 بعض إلى الأسواق في الجاري النحو على المدين غير إلى البيع بجواز القول نسبة  
 .التنبيه عليه وتداركه ينبغي فادح خطأ كالشافعية، الفقهاء،
 على لارتكازها ،بقصد الاتجار بها الديون توريق على القائمة التوريق عمليات صحة عدم 
بالدليل الشرعي  بطلانه تبين ما وهو الحسم، مع المدين غير إلى الدين بيع صحة دعوى
 والعملي.
 لأنه إما ،الفقهاء باتفاق باطلة المدين غير ثالث طرف مع الدين سندات حسم عمليات 





يوصي البحث بالتنبه إلى خطأ ما نسب إلى بعض الفقهاء (الشافعية) من جواز بيع الدين،  
فهذه نسبة خطيرة تتضمن تسويغ بعض صور الربا، وما كان أحد من الفقهاء ليجيزها أو 
 ل يملك  القول بإجازتها.
ضرورة الكّف عن محاولات تسويغ بيع الدين التجاري، أو التحايل على ذلك، لأن ذلك  
يخالف مقاصد الشرعية في حرمة الربا، ويعود على أصل النهي عن بعض صور الربا 
 بالنقض، وفي تسويغ بيع الدين التجاري ضرر اقتصادي بالغ.
ة والدرس، والاستفادة من ذلك ضرورة الاستفادة من الواقع والتجار  ب العملية بأخذ العبر 
 في فهم أحكام الشريعة ومقاصدها.
ويوصي البحث أخيرا ًبالعمل على إظهار محاسن أحكام الشريعة، وكيف أن تطبيقها على  
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  ،رازبلا دئاوز نع راتسلأا فشك ،)ركب يبأ نب يلع( يمثيهلا ط ،ةلاسرلا ةسسؤم ،توريب1 ،1979. 
 
 
قفلا عمجملا تارارقهيلودلا ي 
 
  مقر يملاسلإا هقفلا عمجم سلجم رارق65/2/7  ماع ةدجب ةعباسلا هترود يف ،طيسقتلاب عيبلا نأشب
1412ـه ،1992م . 
 يملاسلإا هقفلا عمجم سلجم رارق  مقر1(4/11) 101  يف ،نيدلا عيب نأشب ةمانملاب رشع يداحلا هرمتؤم
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